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الملخص:

الـتي الماليـة التبعاتالمؤمنيتحمل،ففيهالإجتماعيةالحياةتكفللهامثيللاتقنيةبمثابةيعدالمدنيةالمسؤوليةمنالتأمين

مسـؤولية بسببيلحقهاالتيالأضرارعنللمضرورحقيقياضامنافيكونبالغيراللاحقةالأضراربسببلهالمؤمنمسؤوليةترتبها

لهالمؤمن

قصدالتوزيعيةالوظيفةبفضلالتأمينتقنيةبهتتكفللماالراهنالوقتفيالتأمينعقودتطبيقاتميادينأهممنيعدكما

فيالمضـرور لحـق تعزيزذلكوفيالمسؤولعلىالأضرارعبءتركيزمنبدلاذلكوالإقتصاديةللمشاريعالماليةالملاءمةتوفير

.تعويضعلىالحصول

أساسهيرجعإلزاميطابعيأخدأوالعقودباقيشأنشأنهويكونالإختياريالطابعالتأميناتمنالنوعهذايتخدفقد

هذاولهالإمتثالعدمحالفيبجزاءاتالنوعهذاليقترنالمتعاقدينإرادةبينوالتوفيقالتعاقديةالمراكزإنشاءفيالمشرعتدخلفي

.الشأنهذافيالمقارنةالتشريعاتوالجزائريالمشرعكرسهما

.بالتعويضالمطالبةالمضرور،،لهالمؤمن،مدنية،المؤمنمسؤوليةالإجباري،،التأمينالإختياريالتأمين:المفتاحيةالكلمات
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Abstract:

Insurance of civil liability is as an unmatched process in social life, in which
the insurer supports the financial consequences of the arranged responsibility of the
insured resulting from damages happened to a third party.  By consequent, the
responsibility of the insured on inflicted damages will be guaranteed .

Actually, as one of the most important applications in fields of insurance
contracts is what it is dealing by the technique of the distributive function, in order
to provide adequate financial supports to economic projects rather than
concentrating the burden of damages on behalf of the responsible, and as the right
of the latter to be compensated.

This type of insurance has the character to be optional, and would either be
like the rest of the contracts or would be on a compulsory basis due to intervention
of the legislature in establishing contractual centers and conciliation between the
will of both contractors. The latter type of contract is governed by sanctions in the
event of non-compliance. This is what is dressed in the Algerian legislature and
other comparative legislation in this regard

   key words : Optional insurance, compulsory insurance, civil liability, the
insurer, the insured, the injured, legal claim.
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مقدمة 

نظامي المسؤولية و التـامين يعتبـرانن كل منإ

بل في الواقع يعتبر كل منهمـا تقنيـات .نظامين متنافسين

لتعـــويض الضـــرر و جبـــره ففـــي الوقـــت الـــذي تســـعى فيـــه 

كثـر مـن دنية الى تحميـل الفـرد و اسـتثناء أالمسؤولية الم

.فرد عبء الضرر

وسـع علـى ألـى توزيـع هـذا العـبء فان التامين يهـدف إ

.لــى مــن يتحملــهإلــه غيــر مرهــق بالنســبة اق ممكــن لجعنطــ

فالمسؤولية المدنية مرتبطة مـن الناحيـة التاريخيـة بفكـرة 

عــن للمســؤولsocialle blâmeالتــوبيخ الاجتمــاعي 

لــى إمينفــي حــين يهــدف التــأ.ي ارتكبــه طواعيــةالــذالخطــأ

هـي فـي خطـار التـي ضـد الأune sécuritéتقديم الضـمان 

1صل عرضيةالأ

تغــه نظريــة المســؤولية المدنيــة رغــم مــا بللــذلك فــان 

ــ زال حتــى الآن محــل أبحــاث ودراســات مــن تطــور فإنــه لا ت
ممـا يبــين أهميـة المســائل التــي يتناولهـا بالنســبة للمجتمــع 2

ومن بين العوامل الهامة التي كان لها انعكاس كبيـر علـى 

ـــين مصـــلحة  ـــم الفصـــل ب ـــث ت تطـــور نظـــام المســـؤولية حي

ض ومصـــلحة المتســـبب فـــي الضـــحية وحقهـــا فـــي التعـــوي

الضرر في ضـوء قناعـات معينـة  مـا يـؤدي إلـى إعـادة النظـر 

فــي إعــادة التــوازن مــا بــين المصــالح فــاختلال التــوازن بــين 

لقـد 3المصالح أدى إلى البحث عـن تـوازن جديـد أمـر حتمـي

ــول نســبية فــي  ــة إيجــاد حل ســاهم نظــام التــأمين فــي محاول

.تبني فكرة المسؤولية

مســؤولية يعــد بمثابــة تقنيــة لا مثيــل فالتــأمين مــن ال

لها تكفل الحماية الاجتماعية ففيه يتحمل المـؤمن التبعـات 

الماليـــة التـــي ترتبهـــا مســـؤولية المـــؤمن لـــه ســـبب الأضـــرار 

،كليك 1سعيد مقدم،التامين و المسؤولية المدنية،الطبعة -1
.14فحة،ص2008للنشر،الجزائر،

من عفاء ية،علي حسين منهل، تفسير شروط الإعطخالدليدو-2
رات ،منشو1طبعةالمسؤولية العقدية دراسة في القانون الانجليزي،

.7،صفحة2016الحلبي الحقوقية،لبنان،
، دار 3لمستحق للتعويض، طبعة فيلالي، الالتزامات، الفعل اعلي-3

.31فحة، ص2012نشر، الجزائر، موفم لل

ــــة بــــالغير فيكــــون ضــــامنا حقيقيــــا للضــــحية عــــن  اللاحق

.الأضرار التي تلحقها بسبب مسؤولية المؤمن له

قود التأمين في كما يعد من أهم ميادين تطبيقات ع

، نظـرا لمــا تتكفـل بــه تقنيـة التــأمين بفضــل 4الوقـت الــراهن

اريعالوظيفة التوزيعية قصد تـوفير الملاءمـة الماليـة للمشـ

الاقتصادية وذلك بدلا من تركيز الأضـرار علـى المسـؤول 

ــــي الحصــــول علــــى  ــــك تعزيــــز لحــــق المضــــرور ف وفــــي ذل

.5التعويض

الطبيعــــة وتجلــــى أهميــــة هــــذا البحــــث فــــي معرفــــة 

التشــريع عليــه لهــذا النــوع مـن العقــود ومــا اعتمـدالقانونيـة

التشـــريعات المقارنـــة فـــي تبنـــي هـــذه الطبيعـــة الجزائــري و

القانونية التي أصبحت تتمتع بازدواجية قانونية قـد تتخـذ 

طــــــابع اختيــــــاري أو إلزامــــــي كضــــــمان يكفــــــل حقــــــوق 

المتضررين في تلقيهم لتعويضاتهم وللوقـوف علـى حقيقـة 

الطبيعة القانونية لهـذا التـأمين اتبعنـا المـنهج المقـارن هذه 

.والوصفي في محاولة معرفة الأساس القانوني لهذا العقد

مــــا هــــي الطبيعــــة :وعليــــه نطــــرح الإشــــكال التــــالي

التشـريع ضل ولية المدنية في القانونية للتأمين من المسؤ

؟والتشريعات المقارنة الجزائري

ـــة عـــن هـــذه الإشـــكالي ة قســـمنا الموضـــوع إلـــى للإجاب

ــة للتــأمين محــورين نتنــاول فــي المحــور  الطبيعــة القانوني

و فــي المحــور التــاني .الإختيــاري مــن المســؤولية المدنيــة 

ســــــنتناول الطبيعــــــة  القانونيــــــة للتــــــأمين الإلزامــــــي مــــــن 

المسؤولية المدنية

الطبيعة القانونية للتأمين الإختياري :المحور الأول

.من المسؤولية المدنية

اختياري قد يأخد هذا النوع من العقود طابعين قانونين قد يكون -4
.اتفاقي و قد يكون الزامي أو مايعرف بالعقد اللائحي أو النظامي 

بن طرية معمر، فكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج كآلية -5
دراسة في التشريع (ة ضية لضحايا حوادث المنتجات المعيبتعوي

مجلة الجزائري والمقارن، مقال منشور في مجلة الفقه والقانون، 
.10فحة، ص2013، 3العدد ،الكترونية ،شهرية، المغرب 



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

إن التــأمين الاختيــاري مــن المســؤولية المدنيــة 

يعتبــــر عقــــد شــــأنه شــــأن العقــــود الأخــــرى فهــــو يســــتهدف 

ــــا قــــد تحدثــــه أو ينــــتج عــــن  ــــه عــــن م تعــــويض المــــؤمن ل

ـــر نتيجـــة  الممارســـات العمليـــة أو المهنيـــة مـــن ضـــرر للغي

حادث ما أو بفعل إخلاله بـالتزام مـا وذلـك مقابـل مـا يدفعـه 

ذلـــك أن المـــؤمن لـــه كـــان مـــن وراء للمـــؤمن مـــن أقســـاط 

قصده في إبرام عقد التأمين رفـع الآثـار الماليـة للمسـؤولية 

.6له مع إيجاد ضمان يكفل هذه المسؤولية هعن كا

فالضــرر المـــؤمن منــه هنـــا لا يصــيب المـــال مباشـــرة 

كما هو الحال بالنسـبة للتـأمين علـى الأشـياء بـل ينشـأ عـن 

مثلة كثيرة في هذا المجال وفق ماتزخر به الحياة العملية من والأ-6
حيث وفرة هذه النمادج الإختيارية التي يمكن للمؤمن أن يبرمها مع 

المؤمن إذ يعد هذا النوع من التأمينات ليس ملزما قانونا إلا أن طبيعة 
ثلا في مجال البناء تجعل اللجوء بصفة ألية و مكثفة،وعليه النشاط م

فإن شركات التأمين تقترح على المتعاملين جملة متنوعة من 
:تأمينات المسؤولية نذكر منها البعض على سبيل المثال

Assurance tous risques:التأمين على أخطار البناء و التركيب- أ

de construction ou montage:وع هذا العقد و بإستثناء ما تنص موض
ضمانات ماقبل الإستلام -:عليه الشروط العامة يضمن الأخطار التالية 

المؤقت على الأضرار أو التلف التي تقع على أموال المؤمن له 
مواد البناء المخصصة لبناء المشروع،العتاد :الموجودة في الورشة مثل

ضمانات -.البناءو كل تجهيز موجود في الورشة  و مستعمل في 
وتنصب على مسؤولية :مابعد التسليم المؤقت أو مرحلة الصيانة

المؤمن له من إتلاف مادي للأموال المؤمنة أو الأضرار التي تلحق بها 
اثناء مرحلة الصيانة ،وغالبا ماتحدد في الشروط الخاصة بسنة 

.واحدة بعد التسليم المؤقت
Assurance tous risque:تأمين كل الأخطارفي الورشة-ب

chantiers: كما تدل عليه التسمية فإن هذا الضمان يشمل كل
الأخطار التي يمكن للمؤمن أن يؤمن لمؤمن له بها ويتفق حولها وفق 

أما الصيغة التي يتم بها .الشروط الخاصة المحددة في بنود العقد 
توي على إبرام العقد فإنها تتمثل في في تقديم المؤمن الإستمارة تح

كل الأخطار المقترحة من جهته إلى المؤمن له و على هذا الأ خير 
أن يختار مايناسبه و يتعين أن تتضمن تلك الإستمارة وصف كل 

مايمكن تأمينه في الورشة من عتاد و مواد بناء وتجهيزات و غيرها و 
منة وشروط تنفيد العقد ؤِعلى قيمة الأموال الميتم بعد ذلك الإتفاق

إلتزامات المؤمن له بالمحافظة على المباني و أدوات العمل و :منها
مواد البناء كما هو متعارف عليه،التصريح بالحوادث في الوقت 

المناسب ، إتخاد التدابير اللازمة لحماية ما تبقى من الأشياء التي 
أصابها التلف الجزئي مع إمكانية إجراء الرقابة و المعاينة في الورشة 

ن و إلتزام المؤمن بالتعويض عند حدوث الضرر إضافة من قبل المؤم
.إلى تحديد مدة العقد

ـــه بســـبب ت حقـــق المســـؤولية قيـــام ديـــن فـــي ذمـــة المـــؤمن ل

ـــذي  ـــدين هـــو التعـــويض ال ـــة أو التقصـــيرية وهـــذا ال العقدي

ــه  يحكــم بــه القاضــي للمتضــرر ومتــى كــان مــال المــؤمن ل

الضـرر الـذي يقـع علـى المـال بصـفة  ضامن لهذا الـدين فـإنّ

ــه  ذلــك لتميــزه عــن "تــأمين ديــن"غيــر مباشــرة يوصــف بأنّ

ــأمين علــى الأشــياء ف والتــأمين مــن المســؤولية لا يهــد.الت

ــه  فقــط لتــوفير الضــمان للمضــرور وإنمــا يجنــب المــؤمن ل

رجوع المضرور عليه بـدعوى المسـؤولية عـن الضـرر الـذي 

أصابه لأن المؤمن بمقتضى هذا العقد يتحمل مـن المـؤمن 

لــه الضــرر الــذي قــد يلحقــه نتيجــة رجــوع المضــرور عليــه 

كمــــا يتحمــــل المصــــاريف القضــــائية الناجمــــة عــــن خطــــأ 

ــل لا حــاالمــؤمن لــه إثــر وقــوع  دث مضــمون لكــن فــي المقاب

ـــه يتحمـــ ل المـــؤمن الأضـــرار الناجمـــة عـــن خطـــأ المـــؤمن ل

العمــدي وآثــار المســؤولية الجنائيــة ولا الغرامــات بصــفتها 

.7عقوبة

ولأن هذا التأمين هو تأمين من الأضرار كمـا سـلف 

ذكـره فــإن الصــفة التعويضـية هــي التــي تسـود العلاقــة بــين 

المـؤمن لـه مبلـغ التــأمين إلا طرفيـه بمعنـى أنّـه لا يســتحق

ـــي العبـــئ المـــالي  ـــه ويكمـــن ف إذا اتفـــق الخطـــر المـــؤمن من

المرهق للذمة المالية للمؤمن له نتيجة المسـؤولية المـؤمن 

.8منها

إضافة إلى أنه لا يأخذ إلا ما يـوازي الضـرر الحاصـل 

.فعلا وفي حدود مبلغ التأمين المبين في العقد

مــن المســؤولية لــه دور اد مــا ســبق أن التــأمين فــم

مزدوج فمـن جهـة يهـدف إلـى وقايـة ذمـة المـؤمن لـه الماليـة 

التي قد تصيب مسؤولية من بعض الأخطار لذلك يقال عنه 

ومـن جهـة أخـرى هـو يضـمن للمـؤمن لــه 9انـه تـامين وقـائي

مريم عمارة، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، دار بلقيس -7
.141،صفحة 2014للنشر،بدون طبعة،  الجزائر، 

فايز أحمد عبد الرحمان خليل، الرجوع على الغير المسؤول عن -8
البري الخاص، دراسة مقارنة، بدون طبعة، الحادث في نطاق التأمين

.114، 2001دار النهضة العربية، 
موسى جميل النعيمات، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية -9

.68، 2006، دار الثقافة، الأردن، سنة 1المدنية، دراسة مقارنة، الطبعة
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ــة تبعــا لتحــرك  ــه المالي ــي قــد تلحــق بذمت الآثــار الســيئة الت

ـــئ  ـــى كامـــل دعـــوى المســـؤولية بحيـــث يلقـــي هـــذا العب عل

هـذا إضـافة .المؤمن الـذي وافـق علـى تحمـل عبـئ الخسـارة

إلــى أنــه يكفــل للمضــرور وســيلة الحصــول علــى التعــويض 

.ضررهالذي يجبر

يتضـــــح أن الآراء الفقهيـــــة والتشـــــريعات المقارنـــــة

تباينـا ملحوظـا فـي هـذا الشـأن مـن حيـث التوجـه فـي تبدي

تبنــي هــذه المســألة وهــذا مــا يــدفعنا إلــى تبيــان بعــض هــذه 

.المواقف

موقف التشريع والفقه الانجليزي :أولا

جــاءت فكــرة هــذا التــأمين فــي التشــريع الانجليــزي 

لحمايــة المــؤمن لــه مــن الأعبــاء الماليــة الناشــئة عــن تحقــق 

مواجهـة الغيـر لـذلك فـإن الأصـل فـي مسؤوليته المدنية في 

ــه هــو صــاحب الحــق فــي  ــزي أن المــؤمن ل التشــريع الانجلي

استيفاء مبلغ التعويض من المؤمن وليس الغيـر المضـرور 

والتــي "قدســية العقــد ونســبية أثــره"وذلــك إعمــالا لقاعــدة 

.10تقتضي أن يقتصر أثر العقد على المتعاقدين أنفسهم

فــــي القضــــاء وهــــذا الــــرأي هــــو الــــذي كــــان ســــائدا

الانجليـــزي ابتـــداءا مـــن القـــرون الوســـطى حتـــى قيـــل أن 

ــــر فــــي الحقــــوق  ــــل أي نقــــل او تغيي طبيعــــة العقــــد لا تقب

والالتزامات الناشئة عنه والتي تقتصر على أطراف العلاقـة 

.11العقدية

ولقد سـاير قـانون الطـرق والمـرور الانجليـزي لسـنة 

و هــذا الأصــل حيــث اعتبــر أن مســتخدم المركبــة هــ1988

الشــخص المــؤمن لــه مــن خــلال الطــرف الثالــث والمقصــود 

.بالحماية التأمينية

وأكــــد الفقــــه الانجليــــزي هــــذا التوجــــه مبينــــا أن 

ــه ليقــي  التــأمين مــن المســؤولية هــو عقــد يبرمــه المــؤمن ل

ــي  ــاء التــي تــؤثر علــى مركــزه المــالي والت نفســه مــن الأعب

10 - Atiyah « An Intrduction to the law of contract « London »,
sweet and max well limited,co 1971, p.4.
11 - David Hughes Parry : « The sancitity of the law of contract,
London, 1959.

تنشأ بمقتضى احتمال تحقـق مسـؤولية عـن ديـن التعـويض 

.12مواجهة الغير المضرورفي

وبــذلك وصــل كــل مــن الفقــه والتشــريع الانجليــزي 

إلــــى تأكيــــد الطبيعــــة العقديــــة للتــــأمين مــــن المســــؤولية 

المدنية واعتباره من قبيل التأمين من الأضرار وما يترتب 

علــى ذلــك مــن حتميــة إعمــال مبــدأ الصــفة التعويضــية وفــي 

لمصـــلحة الوقـــت ذاتـــه نفـــى اعتبـــاره مـــن قبيـــل الاشـــتراط 

.13الغير أو كونه تأمين لمصلحة الغير

:موقف التشريع والفقه الأردني:ثانيا

رغــم وضــوح الطبيعــة القانونيــة للتــأمين المســؤولية 

المدنية والذي يعتبـر عقـد يبرمـه المـؤمن لـه لضـمان ذمتـه 

المالية من الخسـائر الناجمـة عـن تحـرك دعـوى المسـؤولية 

خصـية ولـيس مصـالح في مواجهته بما يحقق مصـالحه الش

الغيــــر الأمــــر الــــذي يعنــــي بالضــــرورة أن يعــــوض المــــؤمن 

المــؤمن لــه كمــا غرمــه مــن مــال فــي ســبيل تعــويض الغيــر 

أو في انتفاء المسؤولية عن عاتقه بحيـث يـدفع 14المضرور

.15مبلغ التأمين إلى المؤمن له وليس إلى الغير المضرور

إلا أن المشـــرع الأردنـــي قـــد خـــرج عـــن هـــذا الأصـــل 

جب دفع التعـويض إلـى المضـرور مـا دام لـم يعـوض عـن فأو

مـن القــانون 931الضـرر الــذي أصـابه، حيــث نصـبت المــادة 

لا يجوز للمؤمن أن يدفع لغيـر ":على أنه16المدني الأردني

المضرور مبلغ التأمين المتفق عليـه كلّـه أو بعضـه مـا دام 

".المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه

ا الـــنص يلاحـــظ أنـــه زاد الأمـــر انطلاقـــا مـــن هـــذ

ـــوع مـــن التـــأمين أي تـــأمين  صـــعوبة حيـــث أصـــبح هـــذا الن

.50وليد خالد عطية،علي حسين منهل،المرجع السابق،صفحة -12
.70موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص -13

فتحي عبد الرحيم عبد االله، التأمين، قواعده وأسسه الفنية -14
والمبادئ العامة لعقد التأمين، مكتبة دار الجلاء الجديدة، المنصورة، 

.31، ص 1998
.70موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص -15
،مؤرخ في 1976- 43،رقم 1976القانون المدني الأردني لسنة-16

تحت 1/1/1977،تم العمل به بتاريخ 1/8/1976الرسميةالجريدة 
.2645رقم
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بعيــد فكــرة الاشــتراط  المســؤولية المدنيــة يشــبه إلــى حــدّ

لمصــلحة الغيــر ذلــك أن المضــرور يعــد شــخص أجنبــي عــن 

العقــد الــذي لــم يكــن طرفــا فيــه وبالتــالي فإنــه لا يملــك فــي 

يـــة تجـــاه مـــن الأصـــل إلا ممارســـة دعـــوى المســـؤولية المدن

.كان مسؤولا في إحداث الضرر

ـــه لـــو أن هـــذا الأخيـــر أي 17فيقـــول أحـــد الأســـاتذة أن

المســـؤول قـــد قـــام بتـــأمين مســـؤوليته فكيـــف يمكـــن لـــه أن 

يكتسب حقا من عقد لم يكن طرفـا فيـه ولـم يكـن مسـتفيدا 

منه، كما لم يكن خلقا عاما أو خاصا لأي من طرفيه؟

ل المــذكرات لقــد كــان للقضــاة دورا هــام مــن خــلا

الإيضــاحية  للقــانون الأردنــي المتعلقــة بتبريــر هــذا الــنص 

إن عدم دفع مبلغ التأمين لغير المتضـرر فهـو ":هذا القول

عقد التأمين من المسؤولية المدنيـة يـراد منـه  ناشئ عن أنّ

في الحقيقة هل بدل التأمين تعويضا عن الفعل الضار فهـو 

مــــل نتــــائج لــــذلك معقــــود بقصــــد تجنيــــب المــــؤمن لــــه تح

"الإضرار بالغير

أما الفقـه الأردنـي عمومـا فلـم يتعـرض لهـذه المسـألة 

مكتفيا بالقول أن التأمين مـن المسـؤولية هـو عقـد رضـائي 

يهدف إلى تأمين المؤمن له ضد النتـائج الماليـة التـي تلحـق 

ق به مـن حلأبمناسبة مسؤوليته المدنية وذلك في حدود ما 

ين إنمـا هـو نـوع مـن تـأمين ضرر علـى اعتبـار أن هـذا التـأم

18الأضرار الذي يسوده مبدأ الصفة التعويضية

بالتالي يظهر أن المشرع الأردنـي لـم يجـز للمـؤمن أن 

يــــدفع مبلــــغ التــــأمين إلــــى المــــؤمن لــــه فــــي التــــأمين مــــن 

المسـؤولية إذا لـم يعـوض الغيـر المضـرور كمـا أصـيب مـن 

ضرر وبالرغم من أن القضـاء الأردنـي قـد فسـر الـنص علـى 

أساس أنه أراد من بدل التـأمين يكـون بمثابـة التعـويض عـن 

ــــا .الضــــرر الحاصــــل ممــــا يســــتوجب مــــنح المضــــرور حق

بموجبـــه يســـتطيع مطالبـــة المـــؤمن بـــالتعويض فـــي حـــدود 

ــغ التــأمين لكــن مــا يعيــب هــذا التفســير للــنص الســابق  مبل

.71موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص -17
عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع الأردني، دراسة -18

.265، ص 1995مقارنة، دار الثقافة، الأردن، 

ذكــره هــو أنــه يتنــافى مــع طبيعــة التــأمين مــن المســؤولية 

ــى ذلــك الأمــر المدنيــة باعتبــاره عقــد كمــا ســبق الإشــارة إل

الـذي يشـكل العديــد مـن التسـاؤلات كيــف للغيـر المضــرور 

أن يكـون لــه حــق الرجــوع إلــى المــؤمن ومطالبتــه بــالتعويض 

مع العلم أنه ليس طرفا في العقد ولا حتى مستفيدا؟

إذا ما هو الأساس القانوني لهـذا الرجـوع؟ خاصـة وأن 

يد هذا القصد؟النص السابق ذكره لم يتضمن ما يف

ــــص المــــادة  ــــق ن ــــذا الغمــــوض فــــإن تطبي ــــا له وتفادي

مــن القــانون المـــدني الأردنــي كـــان يجــب أن يقتصـــر 931

على حدود منطوقها الذي يفهـم مـن خلالـه أن المشـرع أراد 

أن يمنع المؤمن من أداء مبلغ التأمين إلى المـؤمن لـه حتـى 

يقــوم هــذا الأخيــر بتعــويض الغيــر المضــرور كمــا أحدثــه 

رر ويتضــح ذلــك أن المشــرع الأردنــي أراد مــن خــلال مــن ضــ

هــذا أن يحــرص علــى أن يأخــذ الغيــر المضــرور حقــه فــي 

ـــه لخطـــر إعســـار المســـؤول المتســـبب  ـــا من التعـــويض تفادي

.بخطأه في إحداث الضرر

و لكن إن كان هذا النهج الذي اتبعه المشرع الأردنـي 

ـــه يثيـــر  ـــى مصـــلحة المضـــرور إلا أن مـــن قبيـــل حرصـــه عل

ل حـــول الأســـاس الـــذي يبـــرر للمـــؤمن امتناعـــه عـــن التســـاؤ

ــه المتعلقــة بتعــويض المــؤمن لــه رغــم  تنفيــد أحــد التزامات

تحقق الخطر المؤمن منـه فـي هـذا الـوع مـن التـأمين حتـى 

يمتنع المؤمن في أن يؤدي مبلغ التأمين إلى المـؤمن لـه إلا 

إذا قـام بهــذا الأمــر؟ أم هــل يعتبـر تعــويض الغيــر المضــرور 

قديا على المؤمن له مفروضـا عليـه بموجـب عقـد التزاما ع

التــأمين حتــى يقــال أن مــن حــق المــؤمن الامتنــاع عــن دفــع 

مبلغ التأمين له إلـى أن يعـوض هـذا الغيـر كمـا أصـابه مـن 

ضرر وهل يعتبر الامتنـاع فـي هـذا القصـد مـن فتيـل الحـق 

في الحـبس الـذي يمـنح المـدين المبـرر الامتنـاع عـن الوفـاء 

ـــه لد ـــي ذمت ـــي ذمـــة بمـــا ف ـــه ف ـــى مال ـــى يحصـــل عل ـــه حت ائن

.19دائنه؟

ي، الجزء عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدن-19
، ص 1988، مطبعة نديم، العراق، 3الثاني في أحكام الالتزام، طبعة

233.
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كل هذه التساؤلات وغيرها تثار بمناسبة هذا النص 

ــام بتنفيــذ  القــانوني خاصــة وأن المــؤمن لــه أي المســؤول ق

ــه التعاقديــة والتــي مــن أهمهــا دفــع قســط التــأمين  التزامات

إضـــافة إلـــى أن تعـــويض المضـــرور أي الغيـــر لـــيس التزامـــا 

كمــا أنــه لــيس حقــا للمــؤمن حتــى عقــديا علــى المــؤمن لــه 

.يقوم بحسب مبلغ التأمين في مقابله

ـــاع المـــؤمن عـــن ببوبالتـــالي فـــإن الســـ ـــد لامتن الوحي

الوفاء بالتزامه هو نص القانون فقط الذي وإن كان يقـوم 

بالتســهيل علــى المضــرور فــي الحصــول علــى التعــويض إلا 

ة أنه يتنافى مع طبيعة  عقد التأمين من المسـؤولية المدنيـ

الذي هو عقد يتضمن تعهد صادرا من المؤمن بـأن يتحمـل 

تبعية المسؤولية وآثارها المالية الناجمة عن كون المـؤمن 

لــه  قــد أصــبح  مســؤولا مبنيــا عــن أدائــه للغيــر المضــرور 

وذلك مقابل ما يدفعه له المـؤمن لـه مـن أقسـاط فهـو بـذلك 

.20يعتبر تأمينا وليس اشتراط لمصلحة الغير

هذا التأمين من قبيـل أنـواع التـأمين فضلا عن كون

التـــي تســـتلزم أن يلحـــق المـــؤمن لـــه ضـــرر 21مـــن الأضـــرار

إن لعقد تأمين المسؤولية المدنية ما يميز عن العديد من الأنظمة -20
القانونية المشابهة له منها الاشتراط لمصلحة الغير أنظر في هذا 

من الرأي إلى عبد القدوس عبد الرزاق  محمد الصديق، التأمين 
المسؤولية ، الأحكام العامة، التأمين الإجباري من المسؤولية عن 
حوادث السيارات، التأمين الإجباري من مسؤولية تهدم المباني، دون 

.58، ص 1995طبعة، مصر 
إن عقود التأمين من المسؤولية هي صورة لعقود التأمين من -21

ين على الأضرار فهي تخضع لنفس القواعد المتعلقة بعقود التأم
الممتلكات والهدف من هذه العقود هو ضمان المؤمن له من عدم 
رجوع الغير عليه بالمسؤولية بعد تحقق الخطر المؤمن منه فالضرر 
المؤمن منه هنا ليس ضررا يصيب المال بطريق مباشر كما هو 
الأمر بالنسبة إلى تأمين الأشياء بل هو ضرر ينجم عن دين في ذمة 

ق مسؤوليته التقصيرية فيلاحظ أن الخطر المؤمن له بسبب تحق
المؤمن منه في التأمين من المسؤولية المدنية ليس هو الضرر الذي 
أصاب بالغير ولكن الضرر الذي يصيب المؤمن له من جراء التزامه 
بالتعويض كما هو الحال في تأمين المسؤولية عن حوادث السيارات 

أمام تأمين مستأجر أو سبب تحقق مسؤوليته العقدية كما لو كنا 
ضد مسؤوليته عن الحريق أو تأمين متعهد نقل البضائع ضد 
مسؤوليته عن سلامة وصول البضائع ولما كان الضرر المؤمن له في 
هذا النوع من التأمين ونشوء الدين بمناسبة المسؤولية وبالتالي فإن 
ذمة المؤمن تصبح مثقلة بالديون المتعلقة بالمسؤولية فإن العديد من
المختصين يطلقون على هذا النوع من التأمين تسمية التأمين من 

ــأمين وهــذا الضــرر إنمــا  ــغ الت معــين لكــي يحصــل علــى مبل

يصيب الذمة المالية إذا تحققـت المسـؤولية فهـو تـأمين لمـا 

.على المؤمن له من مال

موقف التشريع والفقه الجزائري:ثالثا

ي على هذا النوع مـن التأمينـات ع الجزائرنص المشر
وعـن هـذا النـوع مــن 23مـن قـانون التأمينـات56فـي المـادة 22

قـــائلا أنـــه ظـــاهرة A. TUNCالتـــأمين كتـــب الأســـتاذ 

تخطــت الحــدود الوطنيــة بفعــل تــأثيره الكبيــر علــى أســس 

المســـؤولية المدنيـــة منـــذ ظهـــوره فـــي النصـــف الثـــاني مـــن 

اجعـة الأفكـار ويعـود إليـه الفصـل فـي محاولـة مر19القرن 

حـول الأخطـار القابلـة للتغطيــة بعـد أن كـان يعتبـر منافيــا 

لمبادئ الأخـلاق ومرفوضـا قضـاءا كمـا هـو الشـأن بالنسـبة 

ومحكمـــــة 1941التجاريـــــة فـــــي ســـــنة Seineللمحكمـــــة 

.194524استئناف بفرنسا عام 

ـــأمين مـــن المســـؤولية المدنيـــة هـــو تـــأمين مـــن  فالت

لــه مــن الرجــوع عليــه الأضــرار يهــدف إلــى تــأمين المــؤمن 

25بـــالتعويض علـــى إثـــر قيـــام مســـؤوليته عـــن الفعـــل الضـــار

فالضرر كما سبق الإشارة إلى ذلك لا يصيب المال مباشـرة 

كما هو الحال بالنسبة إلى تأمين الأشياء بل ينشأ عن قيام 

ديـــن فـــي ذمـــة المـــؤمن لـــه بســـبب تحقـــق مســـؤولية عقديـــة 

لـذي يحكـم كانت أو تقصيرية وهـذا الـدين هـو التعـويض ا

والتبعات « Assurance de Passif »الديون أو التأمين من الخصوم 
المالية المدرسية على مسؤولية المؤمن له بسبب الأضرار اللاحقة 

.بالغير
،المتعلق 1995يناير سنة 25مؤرخ في 07-95الأمر رقم -22

،المنشورة بتاريخ 13ريدة الرسميةعددبالتأمينات،الج
20،المؤرخ في 04-06،المعدل و المتمم بالقانون رقم1995مارس8

،مؤرخة في 15،الجريدة الرسمية عدد2006فبراير
.3،صفحة 2006مارس12
يضمن المؤمن التبعات المالية "من قانون التأمينات 56المادة -23

بب الأضرار اللاحقة المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بس
.بالغير

أشار إلى ذلك عباد قادة المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، -24
.189، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص 2016دون طبعة، سنة 

دراسة مقارنة بين (علي بن غانم ،الوجيز في قانون التأمين -25
،دون طبعة،دون دار)القانون الجزائري و القانون الفرنسي

.80،صفحة2006النشر،الجزائر،
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بـه القاضـي للمتضــرر وبمـا أن مــال المـؤمن لــه ضـامن لهــذا 

الـدين فـإن الضـرر يقـع علـى المـال بصـفة مباشـرة مـن أجـل 

وهــذا Assurance de Detteذلــك يعتبــر تــأمين ديــن 

لتميزه عن التأمين على الأشياء الذي يعتبر ضـمانا لأصـول 

.الذمة المالية للمؤمن له

ولية المدنيـة فهـو ديـن أما موضوع التأمين من المسؤ

المـــؤمن لـــه والــدائن هـــو الشـــخص الـــذي 26يتعلــق بخصـــوم

أصــيب بضــرر بســبب خطــأ المــؤمن لــه أو بســبب خطــأ أحــد 

تابعيه أو خطأ من يوجد تحت رقابته ومجال هـذا التـأمين 

والدفع ويتنوع بتنوع الفعل المرتـب لهـذه المسـؤولية حسـب 

تأمينـــات مـــن الأمـــر المتعلـــق بال56مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

ـــة أو تقصـــيرية  ويســـتوي أن تكـــون هـــذه المســـؤولية  عقدي

ســواء بفعـــل المــؤمن لـــه الشخصـــي غيــر العمـــدي أو بفعـــل 

مــدني جزائــري وأيــا كانــت 140إلــى 134تابعيــه المــواد 

مـــن الأمـــر 12نوعيـــة الخطـــأ المرتكـــب وخطورتـــه المـــادة 

.27السالف الذكر

ويستبعد أيضا من الضمان الخطأ الشخصي المعتمـد 

لمـــؤمن لـــه ولا يغطــــي الضـــمان المســـؤولية الجنائيــــة ولا ل

.28الغرامات بصفتها عقوبة

.يقصد بالخصوم الجانب السلبي لذمة المالية للمؤمن له-26
المعدل و 07-95من الأمر المتعلق بالتأمينات12تنص المادة -27

الواردة تحت عنوان القسم الثاني حقوق 04-06المتمم بالقانون 
:المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما، يلتزم المؤمن

عويض الخسائر والأضرارت-
الناتجة عن الحالات الطارئة-أ

الناتجة عن خطأ غير معتمد من المؤمن له- ب
التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا ولا مدنيا -ج

من القانون المدني 136إلى 134عنهم طبقا للمواد من 
.كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب وخطورته

وحيوانات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا التي تسببها أشياء -د
من القانون المدني140إلى 138عنها بموجب المواد 

تقديم الخدمة المحددة في العقد حسب الحالة عند تحقق -
الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد ولا يلزم المؤمن بما يفوق 

.ذلك
شريع الجزائري، عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في الت-28

الجزء الأول، التأمينات البرية، دون طبعة ،مطبعة حيرد، الجزائر، 
.207، صفحة 1998

لعل مفهوم تحقق الخطر في التأمين من المسـؤولية 

لا يتحـــدد فـــي الخطـــأ الـــذي تقـــوم علـــى أساســـه مســـؤولية 

المؤمن له سواء كانت مسؤولية عن الفعـل الشخصـي غيـر 

خطــر العمــدي أو مســؤولية عــن فعــل الغيــر بــل لا يعتبــر ال

متحققــا إلا إذا قــام المتضــرر بمطالبــة المــؤمن لــه وديــا  أو 

قضائيا بالتعويض عـن الضـرر الـذي أصـابه ولا يوجـد نـص  

في التشريع الجزائري يقضي بهذا المفهوم في حين نصت 

.29عليه بعض التشريعات الأخرى مثل التشريع الفرنسي

تحقـق  كما يوجد رأي آخر مـن الفقـه يقـول فيـه أنّ

ي التـــأمين مـــن المســؤولية يتجـــدد فـــي موضـــوع الخطــر فـــ

الضمان وهو الدين، فيكفي لتحقق الخطر نشـوء الـدين فـي 

ذمة المؤمن له وهو ينشأ بمجرد إحداث الضرر وما الحكـم 

بـــالتعويض بســـبب قيـــام مســـؤولية المـــؤمن لـــه إلا كاشـــف 

.لتحقق الخطر وليس منشئ له

إن بمعنى أنه إذا لم يطالب المضـرور بـالتعويض فـ

ــــزم المــــؤمن  المــــؤمن لــــه لا يلــــزم بــــالتعويض كمــــا لا يل

بــالتعويض مــن قبــل المــؤمن لــه لأن الخطــر المــؤمن عليــه 

وهــــو إصــــابته فــــي أموالــــه لــــم يتحقــــق ولــــن يتحقــــق إلا 

.بالمطالبة بالتعويض

كمـــا أن المشـــرع الجزائـــري لـــم يبـــين الأجـــل الـــذي 

يجـــب أن يـــتم فيــــه إخطـــار المـــؤمن لــــه للمـــؤمن بحــــدوث 

التأمين من المسؤولية بصفة خاصة ولذلك فـإنّالخطر في 

هـذا الإخطــار يخضــع للأجــل العــام الــذي نصــت عليــه المــادة 

7مــن الأمــر الســالف الــذكر الــذي حددتــه بـــ 5فقــرة -15

أيام ويتوقف هـذا الأجـل كلمـا وجـدت حالـة طارئـة أو قـوة 

ـــوم  قـــاهرة أمـــا بالنســـبة إلـــى بدايـــة ســـريانه فينطلـــق مـــن ي

ـــالتعويض مـــا دام الخطـــر مطالبـــة المضـــرور ل لمـــؤمن لـــه ب

هــذه المطالبــة قــد تكــون يــوم  يتحقــق بهــذه المطالبــة إلا أنّ

حــدوث الفعــل الضــار أو بعــد مــدة قــد تطــول إلــى مــا بعــد 

في "من قانون التأمينات الفرنسي على أنه L1-124تنص المادة-29
التأمينات من المسؤولية لا يلزم المؤمن بالضمان إلا بعد مطالبة ودية 
أو قضائية يتلقاها المؤمن له من المضرور إثر حدوث الفعل الموجب 

".للتعويض والمبين في العقد
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انتهاء سريان العقد والضمان ففي هذه الحالـة تكـون العبـرة 

ــذي  ــه بالضــرورة حقــق المســؤولية ال بتــاريخ علــم المــؤمن ل

.ينشأ الحق في التعويض

ــا مــا يلجــأ المــؤمن إلــى إدراج شــروط لتحديــد  وغالب

.الآجــال التــي يجــب أن يــتم فيهــا الإخطــار بتحقــق الخطــر

Laكشــرط تحمــل الأضــرار الســابقة لانتهــاء الضــمان 

cause de reprise du passé أو الشـروط التـي يقتـرن

ـــب  فيهـــا الضـــمان بشـــرط خـــاص كانتهـــاء الأشـــغال أو طل

30المضرور أو غير ذلك من الشروط

إذا ثبتت مسؤولية المؤمن له سـواء كانـت عقديـة أو 

تقصيرية بأركانها الثلاثة وهي الخطأ أو الضرر والعلاقـة 

الســيئة كـــان للمضـــرور أن يرفـــع علـــى المـــؤمن لـــه دعـــوى 

وهـذا هـو الخطـر المـؤمن .المسؤولية لمطالبتـه بـالتعويض

منه وليس تحقق المسؤولية فقـد تتحقـق المسـؤولية ولكـن 

لخطر ويحدث هذا عندما يتنازل المضرور عـن لا يتحقق ا

المطالبة بالتعويض أو عندما يعترف المـؤمن لـه بمسـؤولية 

.للمضرور

قـــــد لا يرفـــــع المضـــــرور دعـــــوى :المطالبـــــة الوديـــــة

المسؤولية ولكن يطالـب المـؤمن لـه بـالتعويض وديـا برسـالة 

موصـــى عليهـــا أو إعـــذاره عـــن طريـــق محضـــر وفـــي هـــذه 

لــه المضـرور بعـدم مسـؤوليته عــن الحالـة قـد يقنـع المـؤمن

الخطــر كمــا لــو أثبــت لــه الســبب الأجنبــي أو خطــأ الغيــر 

ـــا أو  ـــه به ـــرار ل ـــتم الإق ـــد ي وينتفـــي بـــذلك الخطـــر كمـــا ق

يتصــالح معــه ولكنــه لا يمكنــه الاحتجــاج بهــذا الاعتــراف أو 

هذه المصالحة في مواجهة المـؤمن إن لـم يكـن هـذا الأخيـر 

مـن الأمـر 58ه المـادة مشتركا معه فيهما هذا ما قضـت بـ

كمــا لا يشـــترط شــكل معـــين لهـــذا .31المتعلــق بالتأمينـــات

.الإقرار قد يكون كتابه قد يكون كتابة أو شفاهة

.210عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص -30
المعدل و 07-95من الأمر المتعلق بالتأمينات 58تنص المادة -31

لا يحتج على المؤمن بأي "على أنه 04-06المتمم بالقانون رقم
اعتراف بالمسؤولية ولا بأية مصالحة خارجة عنه ولا يعد الاعتراف 

"بحقيقة الأمر إقرار بالمسؤولية

كمــا أن مجــرد الاعتــراف بالوقــائع الماديــة لا يعتبــر 

ــــا  ــــة أي ثبوته ــــة القانوني ــــراف بالمســــؤولية مــــن الناحي اعت

يمنـع مستوفية لجميع أركانها وبالتعهد يـدفع التعـويض ف

إذن على المـؤمن لـه أن يعتـرف وحـده بمسـؤوليته بـل يجـب 

عليه أن يترك ذلك للمؤمن أو ينتظـر مطالبـة المضـرور لـه 

قضائيا فلو تم دفع التعـويض للمضـرور وبمجـرد المطالبـة 

الوديــة لــم يكــن لــه بعــد ذلــك أن يرجــع بهــذا التعــويض علــى 

المؤمن على أساس أن الخطـر قـد تحقـق فـاعتراف المـؤمن 

ــذا فــي حــق المــؤمن أمــا إذا لــم لــه  بالمســؤولية لا يكــون ناف

يعترف للمضرور بجزء إلا بجزء من المسؤولية فلا يكـون 

هــذا الاعتــراف نافــذا فــي حــق المــؤمن فــي هــذا الجــزء مــن 

.المسؤولية ولكن يبقى المؤمن ضامنا للجزء الآخر منها

أمـــا بالنســـبة للمطالبـــة القضـــائية عـــن طريـــق دعـــوى 

:المسؤولية

ــه وديــا ولا يقــرأ قــد ي رجــع المضــرور علــى المــؤمن ل

المؤمن له بمسؤوليته فيرجـع عليـه قضـائيا وقـد لا يطالبـه 

وديــا ويلجــأ مباشـــرة إلــى القضــاء خاصـــة إذا تطلــب الفعـــل 

متابعــة المــؤمن لــه جنائيــا حينئــذ تكــون الــدعوى المدنيــة 

.تابعة للدعوى الجنائية

لـه وإذا رفعه على المؤمن لـه دعـوى المسـؤولية كـان

أن يواجـــه هـــذه الـــدعوى وحـــده ثـــم يرجـــع علـــى المــــؤمن 

ـــدعوى  ـــى أســـاس ال بـــالتعويض بصـــفة وديـــة أو قضـــائية عل

الأصلية أو يدخل المؤمن خصما في دعوى المسؤولية 

ـــأمين أن  ـــة الت ـــد يشـــترط المـــؤمن فـــي وثيق كمـــا ق

يباشر دعوى المسؤولية وحده ويتـولى إدارتهـا والفـرق بـين 

ــد عوى إلــى جانــب المــؤمن لــه إدخــال المــؤمن خصــما فــي ال

ــة  ولــيس توليــه بنفســه إدارة هــذه الــدعوى هــو أنــه فــي الحال

الأولى يباشر الدعوى باسـمه ودفاعـا عـن مصـلحته لأنـه هـو 

الــذي ســيتحمل نتــائج الحكــم مــن الناحيــة المدنيــة أمــا فــي 

الحالة الثانية فيباشر الـدعوى باسـم المـؤمن لـه ونيابـة عنـه 

.ة التأمين بمثابة توكيليعتبر الشرط المدرج في وثيق
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ـــي  ـــه ف ـــى لا يحتـــاج إدخال ـــة الأول ـــه فـــي الحال كمـــا أن

الــدعوى إلــى اتفــاق ســابق بينمــا توليــه إدارة الــدعوى بنفســه 

يحتــاج إلــى شــرط مســبق وفــي الحالــة الأولــى يكــون الحكــم 

ــى المــؤمن ويســتغني  الصــادر فــي دعــوى المســؤولية حجــة ل

جـع بهـا فـي المؤمن لـه عـن دعـوى الضـمان الأصـلية التـي ير

ــة الثانيــة فيكــون الحكــم  الأصــل علــى المــؤمن أمــا فــي الحال

دليلا على تحقق الخطر أن المؤمن قد باشر الـدعوى نيابـة 

.عن المؤمن له وباسم هذا الأخير

وفــي كــل الحــالات يكــون الحكــم القاضــي بــالتعويض 

نافذا في حق المـؤمن فموضـوع هـذا النـوع مـن التـأمين هـو 

المؤمن له وهو يتقرر بصفة نهائية الدين المترتب في ذمة

بصدور الحكم القضائي الذي يكشف ويقرر هـذا الـدين ولا 

32ينشئه

الطبيعة  القانونية للتأمين الإلزامي :المحور الثاني

من المسؤولية المدنية

لزامــي مـن المســؤولية المدنيــة يقـوم عقــد التـأمين الإ

علـــى فكـــرة أساســـية هـــي التعـــاون بـــين المـــؤمن لهـــم الـــذين

يهــددهم خطــر واحــد ويرغبــون فــي تــوقي نتائجــه الضــارة 

ولذلك يعمدون مساعدة كـل مـنهم فـي تحمـل هـذا الضـرر 

ـــغ وتنظـــيم  ـــإدارة هـــذا المبل ـــة عـــنهم المـــؤمن ب ويقـــوم نياب

العلاقــة التعاونيــة بيــنهم حتــى يســاهم فــي توزيــع الأخطــار 

ـــغ محـــدد  بـــين مجمـــوع المـــؤمن لهـــم ويحـــدد المشـــرع مبل

.33ض على المؤمن لهملقسط التأمين المفرو

فـــــإذا كانــــــت الطبيعـــــة القانونيــــــة لعقـــــد التــــــأمين 

ولا يثـــــار .الاختيــــاري مــــن المســـــؤولية واضــــحة المعــــالم

بصددها إشكالات قانونية يصعب فهمها إلا أن تلـك الطبيعـة 

وتعقيـــد بالنســـبة لعقـــد القانونيـــة تصـــبح أكثـــر صـــعوبة

هــذا العقــد لــم يعــد التــأمين الإ مجــرد لزامــي وبالتــالي فــإنّ

.212عبد الرزاق بن خروف، المرجع السابق، ص -32

فهمي، عقد التأمين الإجباري المسؤولية المدنية خالد مصطفى -33
دراسة مقارنة بدون طبعة، دار الجامعة (الناشئة عن حوادث السيارات 

.30صفحة 2005الجديدة، مصر، 

وســيلة تهــدف إلــى تحقيــق مصــالح خاصــة الأفــراد وفــق مــا 

.34يقرره المذهب الفردي ومبدأ سلطان الإرادة

وإنمـــــا أصـــــبح وســـــيلة لتحقيـــــق أهـــــداف ومقاصـــــد 

اجتماعيــة تهــم المجتمــع ككــل حيــث فــرض المشــرع هــذا 

النـــوع مـــن عقـــود التـــأمين فـــي بعـــض المجـــالات بمقتضـــى 

ى تــــأمين نصــــوص قانونيــــة كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة إلــــ

لزاميــة تــأمين إو35مســؤولية المتــدخلين فــي مجــال البنــاء

،وعـــــــن 37والمحـــــــامين36مســـــــؤولية الأطبـــــــاء والصـــــــيادلة

ـــــى حـــــوادث 38المنتوجـــــات ـــــأمين عل ـــــة الت وكـــــذلك إلزامي

ــات التــي  إعتبرهــا المشــرع 39الســيارات ،وغيرهــا مــن التأمين

يستند هذا الرأي إلى الطريقة التقليدية للعقد والتي تعرف بأنها -34
هاره في مجموعة من المبادئ التي استقر عليها العقد أثناء فترة ازد

ظل المذهب الفردي وتتلخص هذه المبادئ القانونية في مجموعة من 
الأفكار الفلسفية والاقتصادية التي يقوم عليها المجتمع الليبيرالي 

الفرد لا يلزم إلا بمحض إرادته وفي الحدود التي يريدها( ).أهمها أنّ
يتعلق 1995ديسمبرسنة9مؤرخ في 414-95مرسوم تنفيدي رقم-35

بإلزامية التأمين في البناء من مسؤولية المتدخلين المدنية 
،الذي 10/12/1995المؤرخ في 76المهنية،جريدة رسمية العدد
المعل و المتمم 07-95من الأمر175يقضي بتطبيق أحكام المادة

.المتعلق بالتأمينات04-06بالقانون
المعدل والمتمم بالقانون رقم07- 95من الأمر167نصت المادة36-
يجب على المؤسسات "المتعلق بقانون التأمينات على أنه06-04

الصحية المدنية و كل أعضاء السلك الطبي و الشبه الطبي و 
الصيدلاني الممارسين لحسابهم الخاص أن يكتتبوا تأمينا لتغطية 

."مسؤوليتهم المدنية المهنية تجاه مرضاهم و تجاه الغير
،الجريدة 2013سنةأكتوبر29مؤرخ في 07-13قانون رقم -37

يتضمن تنظيم مهنة 2013أكتوبر30سنة 55الرسمية العدد
يجب على المحامي أن يكتتب "نصت على أنه21المحاماة ،في المادة 

"تأمينا لضمان مسؤوليته المدنية الناتجة عن مخاطر المهنة
-06المعدل و المتمم بالقانون رقم 07-95بمقتضى الأمررقم -38

منه بالإضافة إلى المادة 168التأمينات في المادة لمتضمن قانون 04ا
17المؤرخ في 48-96الأولى من المرسوم التنفيدي 

المتضمن شروط التأمين و كيفياته في مجال المسؤولية 1996يناير
المدنية المهنية تجاه المستهلكين و المستعملين وتجاه الغير و يسمى 

جريد رسمية "لمنتجاتبتأمين المسؤولية المدنية عن ا"هذا التأمين
،انظرفي هذا الرأي إلى، بن طرية 21/1/1996المؤرخ في 5عدد 

معمر،فكرة المسؤولية الموضوعية للمنتج كألية تعويضية لضحايا 
دراسة في التشريع الجزائري و (حوادث المنتجات المعيبة 

10،المرجع السابق ،صفحة )المقارن
المتعلق بإلزامية 1974يناير 30المؤرخ في 15-74الأمر رقم-39

التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار،المعدل و 
.1988يوليو19المؤرخ في 31-88المتمم بالقانون رقم 
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الجزائــــري إلزاميــــة و أخضــــعها لعقوبــــات فــــي حــــال عــــدم 

.الإمثتال لها

مر الـذي لـم تعـد معـه الإرادة حـرة فـي تكـوين هـذا الأ

العقــد أو حتـــى تحديــد بنـــوده والتزامــات طرفيـــه أو حتـــى 

آثاره بل أكثر من ذلـك لـم تعـد هـذه الإرادة حـرة حتـى فـي 

تعديله وانهائه إلى حد القول بأن هذه العلاقـة التعاقديـة لـم 

تعد ثنائية كما هو الحال بالنسبة لباقي التأمين بل أصـبح 

ود العقــد يتوقــف علــى إرادة مشــتركة بــين كــل مـــن وجــ

.المؤمن والمؤمن له والمشرع أيضا

ممــا يــدفع بنــا إلــى التســاؤل حــول الطبيعــة القانونيــة 

لهذا العقد فهل هو ابتداء عقد؟ وإذا كـان الأمـر غيـر ذلـك 

40فما مكانته ضمن تقسيمات العقود؟

كـــل هــــذه التســــاؤلات وغيرهــــا تُثــــار بفعــــل تــــدخل 

العلاقــــــة التعاقديـــــــة بــــــين طرفــــــي عقـــــــد المشــــــرع فــــــي 

بحيث أصبح وجـود هـذا العقـد وتحديـد مضـمونه 41التأمين

وكيفية انقضائه لا يتوقف على 

إرادة المتعاقدين فحسب بل على إرادة المشـرع أيضـا، 

تدخل ال مشـرع هـذا قـد أكسـب عقـد التـأمين إضافة إلى أنّ

لزامــــي مــــن أعبــــاء المســــؤولية خاصــــية علــــى قــــدر مــــن الإ

ـــ ـــوب الأهمي ـــا الأكبـــر فـــي تجـــرده مـــن عي ة يشـــتمل جانبه

ـــه وهـــو  ـــث ب ـــك لتغلـــق حـــق شـــخص ثال الســـبب والإرادة وذل

الطرف المضرور باعتبـاره مسـتفيدا مـن العلاقـة التعاقديـة 

.42بين المؤمن والمؤمن له

انظر في هذا الشأن الى علي فيلالي ،الإلتزامات النظرية العامة -40
.60،صفحة 2013،دار موفم للنشر،الجزائر ،3للعقد،الطبعة 

نطق الجديد طرأت تغيرات على القواعد التي تحكم بناءا على الم- 41
الحد من حرية التعاقدية بطرق مختلفة مثل التعاقد :العقد منها

الإجباري أو فرض مضمون العقد أو فرض بعض أحكامه وشروطه 
وكذا الحد من مبدأ الأثر النسبي للعقد فقد أصبح العقد يباشر 

إلخ فقد يلزم ...ةبواسطة جماعات فتنصرف آثاره إلى أطراف كثير
الشخص بإبرام عقد معين تحت طائلة عقوبات مدنية أو جزائية كما 

المؤرخ 15- 74هو الوضع في التأمينات طبقا للمادة الأولى من الأمر 
المعدل و المتمم المتعلق بالزامية  التأمين على 30/01/1974في 

لي السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار أشار إلى ذلك علي فيلا
.343الالتزامات الفعل المستحق للتعويض، المرجع السابق ،صفحة

.74موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص -42

ــة لعقــد التــأمين  ومفــاد مــا ســبق أن الطبيعــة القانوني

مــن المســؤولية قــد تغيــرت وهــذا التغييــر نــاتج عــن تــدخل 

لمشرع في العلاقة التعاقدية وبمـا أن تـدخل المشـرع يتخـذ ا

ــــا بإنشــــاء  ــــة التعاقديــــة يتعلــــق أولهم ــــي العلاق ــــرين ف مظه

مراكــــز قانونيــــة تعاقديــــة والمظهــــر الثــــاني يتجلــــى فــــي 

ــالي فــإن  ــة وبالت التوفيــق بــين إرادة طرفــي العلاقــة التعاقدي

لزامية لهذا العقـد يقتضـي مـن ديد الطبيعة القانونية الإتح

الخــوض فــي معــالم هــذان المظهــران مــع دراســة تطبيقيــة 

.لنوع من هذا التأمين الإلزامي

تدخل المشرع في إنشاء المراكز التعاقدية:أولا

قــد يتــدخل المشــرع فــي أحــوال معينــة فينشــئ علاقــة 

قانونيـــة بـــدون إرادة ذوي الشـــأن ثـــم يخضـــع هـــذه العلاقـــة 

د فـي علاقـة لقواعد الالتزامات التعاقدية بحيث يضع الأفـرا

واقعية ينشئها المشرع وفي الوقت ذاته تنطبق علـيهم نفـس 

أحكـام العقـد الأصــلي الـذي يمكــن أن يسـري علــى مثـل هــذه 

.العلاقة

ومــن هنــا نتســاءل هــل عقــد التــأمين مــن المســؤولية 

المدنيـة إذا كـان إلزاميـا يـدخل فــي مثـل هـذه الطائفـة مــن 

العقود؟ 

ـــا أن تـــدخّل المشـــرع فـــي إنشـــ ـــدو جلي اء مراكـــز يب

تعاقديـــة يعنـــي أننـــا أمــــام علاقـــة شـــبه تعاقديـــة مصــــدرها 

وإن كانـــت فـــي نهايـــة المطـــاف تخضـــع لأحكـــام 43القـــانون

.نظرية العقد

إن فـي حقيقـة الأمــر أن عقـد التــأمين الالزامـي لــيس 

من هذه الطائفة فهو ليس علاقة شبه تعاقديـة بـل هـو عقـد 

فاهتمام :لقد تأثرت نظرية العقد من المهام الجديدة للدولة-43
الدولة بالميدان الاقتصادي عن طريق تسييره أو توجيهه جعلها 

لتي يباشرها الأفراد وذلك بتقييد تتدخل في المعاملات التعاقدية ا
إرادتهما في عدة جوانب وقد عبر الفقه عن هذه الظاهرة الجديدة  

أي أن العقد الذي كان Publicisation du contratالعقدبعيممة العقد
يجسد الإرادة الفردية أصبحت تتدخل فيه إرادة الدولة بحيث تشارك 

قد يتم الاستغناء من إرادة الطرفين في تكوينه وتحديد مضمونه و
طرف المشرع في بعض الأحيان عن فكرة العقد تماما أشار إلى ذلك 
علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، المرجع السابق، ص 

55.
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ونيـــة حقيقــي بكـــل مـــا يحملـــه هـــذا المعنـــى مـــن دلالات قان

على ذلك من أنه مهما زادت القيـود علـى  تعاقدية وليس أدلّ

حريــة التعاقــد أو فــي فــرض شــروط العقــد فســوف تبقــى 

.حرية الإرادة هي جوهر هذا التعاقد

فهذا العقد لا وجود له إذا ما اتخذ المؤمن لـه موقفـا 

سلبيا بحيث يبقـى لإرادتـه المتمثلـة فـي الحضـور إلـى مقـر 

لبيانات الجوهريـة ومـن تـم التوقيـع علـى المؤمن والإدلاء با

وثيقـة التــأمين ودفــع قســط التــأمين أهميــة بالغــة فــي نشــأة 

.هذا العقد

:تدخل المشرع في التوفيق بين إرادة الأفراد:ثانيا

يظهـــر هـــذا التـــدخل فـــي العلاقـــات التعاقديـــة بحيـــث 

يتخــذ تدخلــه هنــا فــي صــورة مــنح الإذن أي الاعتمــاد كمــا 

لتأســيس شــركات المســاهمة أو صــورة هــو الحــال بالنســبة

الالزام المنشئ للتعاقد بحيث ينشأ العقد نتيجـة المسـاهمة 

أو صورة الالزام المنشئ للتعاقد بحيـث ينشـأ العقـد نتيجـة 

تــأثير وضــغط علــى إرادة طرفــي العقــد وعلــى نحــو يجعــل 

.المتعاقدان مجبران على التعاقد

ــا يكــون مباشــرا  بحيــث والإجبــار المنشــئ للتعاقــد هن

يتجـاوز إرادة الأفـراد علـى نحـو يلـزمهم بالتعاقـد كمـا قــد 

يكون غير مباشر من خلال توقيع جزاءات وعقوبات معنية 

.44في حال التخلف عن إبرام هذا العقد

في القسم الرابع المتعلق بالرقابة 185والمادة 184نصت المادة -44
.بالتأميناتعلى إلزامية التأمين وعقوبتها من الأمر المتعلق 

ل لالزامية التأمين المشار إليها امتتيعاقب على عدم الإ"184المادة 
أعلاه بغرامة مالية يتراوح 174و 172إلى 163في المواد من 

دج الإخلال باكتتاب التأمين 100.000دج و 5.000مبلغها بين 
.المعني

تحصل الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع 
.لحساب الخزينة العامة

كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المشار إليها في ":185المادة 
أعلاه،يعاقب في حالة عدم امتثاله لهذه الالزامية 178و175المادتين 

دج و ذلك دون .100000دج إلى 5000بغرامة مالية يتراوح مبلغها من
وفق للتشريع الإخلال بالعقوبات الأخرى التي يمكن أن تطبق في شأنه 

.المعمول به

وعلى هذا الأساس يعتبـر بعـض أن عقـد التـأمين مـن 

ـــا ينـــدرج ضـــمن هـــذه  ـــة إذا كـــان الزامي المســـؤولية المدني

نـا أن القـانون هـو الـذي يحـتم علـى الطائفة من العقـود، مبي

الأفراد إبرام هذا العقد تحققـا لمصـلحة الجماعـة وحفاظـا 

.على حقوق المتضررين

دراسة بعض تطبيقات هذا النوع من العقود في :ثالثا

التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري

:موقف التشريع والفقه الأردني-1

ــي وتــم فــرض التــأمين مــن-2 تــدخل المشــرع الأردن

ت الآليـــة حيــــث المســـؤولية فـــي مجـــال المركبـــا

زامـــي مــــن المســــؤولية لالإصـــدر نظــــام التــــأمين 

المدنيــــــة الناجمــــــة عــــــن اســــــتعمال المركبــــــات 

ــــة 76بمقتضــــى نــــص المــــادة  مــــن قــــانون مراقب

ـــى أنـــه  ـــي نصـــت عل يجـــوز "أعمـــال التـــأمين والت

فـــرض التـــأمين الإجبـــاري ضـــد بعـــض الأخطـــار 

ع الأمـور وتحدد شـروطه وأحكامـه العامـة، وجميـ

المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضـى أحكـام 

هــذا القــانون وذلــك علــى الــرغم ممــا ورد فــي أي 

.تشريع آخر

وبــذلك أصـــبح مالـــك المركبــة الآليـــة ملزمـــا بـــإبرام 

مــن قــانون الســير 5عقــد التــأمين هــذا حيــث نصــت المــادة 

لا يجــــوز تســــجيل أو تــــرخيص أو ":علــــى أنــــه45الأردنــــي

ركبة إلا بعد أن يقدم مالك المركبـة أي متجديد رخصة

عقـــد تـــأمين لـــدى إحـــدى شـــركات التـــأمين المســـجلة فـــي 

المملكـة وذلــك لتغطيـة أضــرار الغيـر التــي يسـببها اســتعمال 

الأضـــرار التـــي "أضـــرار الغيـــر"المركبـــة وتشـــمل عبـــارة 

".تلحق بركاب المركبة العمومية

تحصل الغرامة عن المخالفات المرتكبة في ميدان التأمين الخاص 
بالبناء كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة لحساب الخزينة 

".العامة
المنشور في الجريدة 1984لسنة 14قانون السير الأردني رقم -45

76موجب القانون المعدل ب02/05/1915في 3229الرسمية العدد 
.31/05/2000المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2000لسنة 
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أمـــــا الجانـــــب القضـــــائي فتعـــــرض لتبيـــــان الطبيعـــــة 

لهــــذا النــــوع مــــن التــــأمين مؤكــــدا أن الطبيعــــة القانونيــــة

التعاقديــة لهــذا النــوع مــن العقــود وموضــحا أن مــا جــاء فــي 

ثل الحد الأدنـى المقبـول مـن نظام التأمين الالزامي إنما يم

ع وعلى هذا الأساس نجـد أن القضـاء الأردنـي اجتهـد المشر

بـــالحكم بـــالتعويض عـــن الأضـــرار المعنويـــة رغـــم أن نظـــام 

لزامي القديم لم ينص علـى تعويضـها كمـا قـرر التأمين الا

القضــاء الأردنــي أن عقــد التــأمين الالزامــي مــن المســؤولية 

المدنية عقد رضائي كسائر عقود التأمين علـى اعتبـار أن 

مـا جــاء فـي نظــام التــأمين إنمـا ينثــل الحـد الأدنــى المقبــول 

.46من المشروع لتغطية أضرار الغير

:يموقف التشريع والفقه الانجليز-2

مــن قــانون 2فقــرة 145مــن المــادة )أ(نصــت الفقــرة 

على مالك المركبة أن يـؤمن 47الطرق والمرور الانجليزي

نفســــه والأشــــخاص المســــتعملين للمركبــــة ضــــد أخطــــار 

المســــؤولية التــــي قــــد تحــــل بــــه أو بهــــم نتيجــــة الوفــــاة أو 

الإصـــابات  الجســـدية أو أيـــة أضـــرار ماديـــة تحـــدث للغيـــر 

.المضرور ناجمة عن استعمال المركبة في بريطانيا

ومفاد ذلك أن المشرع الانجليزي قد فرض على فئـة 

ــات أن يقــدموا م عينــة مــن الأشــخاص هــم ملاكــو المركب

وثائق تأمين لتغطية أطار المسـؤولية المدنيـة فـي مواجهـة 

شــخص ثالــث وأن تكــون هــذه الوثــائق صــادرة عــن شــركات 

تأمين مرخصة لهذه الغاية وأن تتضـمن الشـروط التـي ورد 

.تبيانها في نظام التأمين الإجباري

مـــن المســـؤولية وعليــه فـــإن هـــذا التـــأمين الاجبـــاري 

ـــه  المدنيـــة يعتبـــر اتفاقـــا قانونيـــا بـــين المـــؤمن والمـــؤمن ل

.ويمتد أثرها إلى الغير

.77موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص -46
47 The Road traffic Act 1988(c.52)s.145/2/A. <Must insure Such
Persons or classes of Persons as may be specified in the policy in
respect of any liability which may be incurred by him or them in
respect of the death of or bodily injury to any person or domage to
property caused by ,or aris-ing  of , the use of the vehicle on a road
in the Great britain.

فبالرغم من أن المشـرع هـو الـذي يرتـب أكثـر آثـاره 

ــة إلا أنــه مــع هــذا يبقــى فــي جــوهره عقــدا بــل إنّ القانوني

قــانون شــركات التــأمين الانجليــزي يؤكــد هــذه الطبيعــة 

ليـزي إلــى القــول أن التــأمين وذهـب الكثيــر مــن الفقــه الانج

الاجباري من المسؤولية المدنية إنما هـو اتفـاق أو عقـد ذو 

طبيعة خاصـة حـدد فيـه المشـرع الحـدود الـدنيا للمسـؤولية 

تاركــا للمتعاقــدين حريــة إضــافة مــا يريــدان مــن شــروط 

.48أخرى لا تتعارض مع غايات التشريع

Minimum »:وعبــــر الفقــــه فــــي ذلــــك بــــالقول
coverage unless provided other wise by

contract » وتطبيقا لذلك حكم القضـاء الانجليـزي بـأن

تشــريع التــأمين الاجبــاري مـــن المســؤولية إنمــا يــراد منـــه 

توفير الحـد الأدنـى مـن التعـويض للمتضـررين مـن حـوادث 

الســيارات بحيــث يلــزم المــؤمن بــأداء هــذا الحــد إلا إذا نــص 

.49عقد التأمين على خلاف ذلك

:موقف التشريع والفقه الجزائري-3

نظـــم المشـــرع الجزائـــري التأمينـــات الالزاميـــة فـــي 

المتعلـــــق بالتأمينـــــات 07-95الكتـــــاب الثـــــاني مـــــن الامـــــر 

وخصـص الفصـل الاول مـن هـذا الكتـاب بالتأمينـات البربيـة 

الالزاميـــة وقســـمه إلـــى ســـتة أقســـام، خصـــص القســـم الاول 

الثــاني للتــامين مــن لتأمينــات المســؤولية المدنيــة والقســم 

الحريق، والقسم الثالـث للتـأمين الالزامـي فـي مجـال البنـاء 

والقســـم الرابـــع للوقايـــة علـــى إلزاميـــة التـــامين وعقوبتهـــا، 

والقســم الخــامس للمســؤولية المدنيــة عــن الصــيد والقســم 

.السادس للمسؤولية المدنية المتعلق بالسيارات

الاختيارية مينات أمينات الإجبارية عن التأوتتميز الت

في وجـوب الامتثـال لالزاميتهـا وإخضـاع عـدم الامتثـال لهـا 

.50للعقوبة بمقتضى نصوص ردعية

48 - Kunt S. Selmer « Ieraction between insurance and tort theories
in the norve gian law of personal injuries « American Journal of
comparative Law, Volume 2 n° 2, 149. P. 1953.

انظر في هذا الرأي موسى جميل النعيمات، المرجع السابق، ص -49
83.

مريم عمارة ،مدخل لدراسة قانون التأمين -50
.141،دار بلقيس،الجزائر،صفحة2014الجزائري،طبعة
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كـــذلك لا يســـتطيع المـــؤمن ان يـــرفض تغطيـــة اي 

خطر يخضع لالزامية التامين بالنسبة لعملية التأمين التـي 

مـن الأمــر 201اعتمـد مـن أجلهـا هـذا مــا تقضـي بـه المـادة 

ـــات فـــي  يجـــب علـــى شـــركات "1الفقـــرة المتعلـــق بالتأمين

ــــة أي خطــــر يخضــــع بموجــــب هــــذا الأمــــر  ــــأمين تغطي الت

لإلزامية التأمين بالنسبة لعمليات التأمين التي اعتمدت من 

"أجلها

كـــل عقـــد "مـــن نفـــس الأمـــر 202وحســـب المـــادة 

تأمين يخضع لإلزامية التأمين يكون مشتملا على ضـمانات 

لشـروط النموذجيـة تعادل على الأقل الضمانات الواردة فـي ا

ــى مــن المــادة  مــن 227المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأول

.الأمر حتى ولو تم الاتفاق على خلاف ذلك

وفي حالة اعتـراض المـؤمن لـه علـى التعريفـة فيجـب 

علــى المــؤمن أن يخطــر إدارة الرقابــة 201/2حســب المــادة 

بهـــذا الاعتـــراض وتقـــوم هـــذه الأخيـــرة بـــإقرار التعريفــــة 

قهــــا وهــــذا بعــــدم استشــــارة الهيئــــة المكلفــــة الواجــــب تطبي

.بالتعريفة

بمعنى أن المؤمن في هـذا النـوع مـن التأمينـات ملـزم 

بأن يستجيب لكل طلب تأمين الزامي بدون أن يكون له حق 

.الرفض أو الخيار بين مكتتبي عقد التأمين

كما أن كل من المؤمن والمـؤمن لـه ملـزم بـاحترام 

التنظـيم التـي قـد لا يتـرك الشروط والقيـود التـي يفرضـها

173وفــي هــذا الصــدد تــنص المــادة 51مجــال واســع للاتفــاق

مــن الأمــر المتعلــق بالتأمينــات علــى أنــه بخصــوص تــأمين 

172إلــى 163المســؤولية المدنيــة المشــار إليــه فــي المــواد 

ـــا ســـواء بالنســـبة " يجـــب أن يكـــون الضـــمان المكتتـــب كافي

ـــة عـــلاوة للأضـــرار الجســـمانية أو بالنســـبة للأضـــرار المادي

على ذلك يجب ألا يـنص عقـد التـأمين علـى سـقوط أي حـق 

".يمكن أن يحتج به على المضرورين أو ذوي الحقوق

عبد الرزاق بن خروف،التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري -51
،التأمينات البرية ،دون طبعة ،مطبعة حيرد ،الجزائر 1،الجزء

.228،صفحة1998،

فتعتبر التأمينـات الالزاميـة بمثابـة حمايـة اجتماعيـة 

حقيقية فهـي تضـمن للمضـرور تعويضـا عـن الأضـرار التـي 

تلحقهــا بمناســبة قيــام المســؤولية المدنيــة للمــؤمن لــه ممــا 

أدى بالتشـريعات فـي أن توليهـا اهتمامـا بالغـا ليـتم تقريرهــا 

.في أغلب المجالات

المتعلـق 1995وما تجـدر إليـه الملاحظـة أن تشـريع 

بالتأمينات لم ينص على إلزامية التأمين في مجال التـأمين 

علــى الأشــياء إلا فــي ميــدان التــأمين مــن الحريــق فألزمــت 

الزام الهيئــــات مــــن الأمــــر الســــالف الــــذكر بــــ174المــــادة 

العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية التـي تمـارس نشـاطا 

اصـطناعيا أو تجاريـا أو صــرفيا طبقـا للمفهــوم التـي نصــت 

415-95مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 2عليــــه المــــادة 

.52بالتأمين من خطر الحريق

أمــا فــي مجــال التــأمين مــن المســؤولية المدنيــة فقــد 

الزاميتهـا فـي ميـادين كثيـرة نص المشرع الجزائري علـى 

والتـــي ســـنقوم بعـــرض مجـــال مـــن مجالاتهـــا المتمثـــل فـــي 

.مجال البناء

مـــن الأمـــر الســـالف الـــذكر كـــل 175تلـــزم المـــادة 

مهنــدس معمــاري ومقــاول ومراقــب تقنــي وكــل متــدخل 

بالتأمين من مسـؤوليتهم المدنيـة عـن الأضـرار التـي تلحـق 

ـــد  ـــاء أو بســـبب تحدي البنـــاءات أو الغيـــر بســـبب أشـــغال البن

ترميمهــا ويبقــى عقــد التــأمين ســاريا مــا دامــت المســؤولية 

قائمة ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك وتؤكد المـادة 

9المـــؤرخ فـــي 414-95مـــن المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 2

ــة التــأمين مــن المســؤولية 1995ديســمبر  ــق بالزامي المتعل

.53المهنية في مجال البناء

1995ديسمبر 09بتاري 415-95المرسوم التنفيذي رقم -52
المتعلق بالزامية التأمين من خطر الحريق، الجريدة الرسمية عدد 

.1995ديسمبر 10الصادرة بتاريخ 76
9المؤرخ في 414-95من المرسوم التنفيذي رقم 2تنص المادة -53

10/12/1995المؤرخ في 76الجريدة الرسمية عدد 1995ديسمبر 
المتعلق بالزامية التأمين في مجال البناء من مسؤولية المتدخلين 

.المدنية والمهنية
يجب على المتدخلين في البناء سواء أكانوا أشخاص "-

طبيعيين أو معنويين أن يكتتبوا تأمينا من مسؤوليته 



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

مــن 176مــا تــنص المــادة ولا يمكـن للمتــدخل حســب

الأمـر السـالف الـذكر أن يتــدخل  فـي الورشـة إلا إذا أثبتــت 

ــامين مــن مســؤولية وتوجــب المــادة  مــن 179إبــرام عقــد ت

نفــس الأمــر صــاحب المشــروع أن يشــترط علــى المتــدخلين 

عند إبـرام العقـد معهـم أن يؤمنـوا مـن مسـؤوليتهم المهنيـة 

.ذلكلدى نفس المؤمن وأن يتحقق من قيامهم ب

وفــي مجــال المســؤولية المدنيــة العشــرية المنصــوص 

يضـــمن "554عليهـــا فـــي القـــانون المـــدني بموجـــب المـــادة 

المهندس المعماري والمقـاول متضـامنين مـا يحـدث خـلال 

عشــر ســنوات مــن تهــدم كلــي أو جزئــي فيمــا شــيداه مــن 

مبـاني أو أقامـاه مـن منشـآت ثابتــة أخـرى ولـو كـان التهــدم 

رض ويشمل الضمان المنصـوص عليـه ناشئا عن عيب في الأ

فــي الفقــرة الســابقة مــا يوجــد فــي المبــاني والمنشــئات مــن 

".عيوب يترتب عليها تهديد مثانة البناء وسلامته

178ويســري التــأمين فــي هــذه الحالــة حســب المــادة 

مــن الأمــر المتعلــق بالتأمينــات مــن تــاريخ الاســتلام النهــائي 

فيد مــن هــذا للمشــروع مــن طــرف هــؤلاء الأشــخاص ويســت

ويغطــي .التـأمين صــاحب المشــروع والمــالكون المتتــالون لــه

كذلك الأضرار المخلة بصلابة العناصر الخاصـة بتجهيـز 

بناية إذا كانت هذه العناصـر جـزء لا يتجـزأ مـن منجـزات 

التهيئة ووضع الأسـاس والهياكـل والتغطيـة وتعتبـر جـزءا 

مكـن لا يتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بالتجهيز لا ي

ــه أو اســتبداله دون اتــلاف أو حــذف  ــام بنزعــه أو تفكيك القي

.مادة من مواد هذا الإنجاز

الدراسات :المدنية المهنية التي يمكن أن تنجر مما يأتي
لمعمارية، الدراسات والتصورات والتصاميم في الهندسة ا

في الهندسية ،تنفيد أشغال البناء على اختلاف أ نواعها 
فيما يخص صلابتها و رسوخها أو فيما يخص أي شيئ 

من شأنه أ، يعرض أنم المنشأت للخطر، المراقبة 
المستمرة لنوعية مواد البناء و تنفيد الاشغال ، الرقابة 

ورشات البناء و ترميم التقنية لتصميم المنشأت ، متابعة 
"المباني

:خاتمة

غنــــي عــــن البيــــان أن طبيعــــة هــــذا العقــــد المتعلــــق 

ــــأمين مــــن المســــؤولية المدنيــــة ســــواء اتخــــذ الطــــابع  بالت

الاختياري أو الطابع الإجباري فيكون إما تأمين مـن خطـر 

أن يكــون إمــا تأمينــا أصــليا إمــا معــيّن أو غيــر معــيّن وإمــا 

تأمينــا تكميليــا ويكــون تأمينــا أصــليا إذا كــان يهــدف أصــلا 

ــات  ــأمين مــن المســؤولية كمــا هــو الأمــر فــي التأمين ــى ت إل

ــا تكميليــا إذا كــان  الإلزاميــة مــن المســؤولية ويكــون تأمين

مكملا لتأمين على الأشياء كما هو الحال فـي التـأمين مـن 

المنشــــأة فيكــــون التــــأمين علــــى الحريــــق أو التــــأمين علــــى 

ـــأمين مـــن  ـــون الت ـــق تأمينـــا أصـــليا ويك ـــزل مـــن الحري المن

المســــؤولية الأضــــرار التــــي تصــــيب الغيــــر بمناســــبة هــــذا 

.الحريق تأمينا تكميليا

فرغم تدخل المشرع سـواء فـي القـانون الجزائـري أم 

ـــي فـــرض هـــذا العقـــد بمقتضـــى  ـــة ف فـــي القـــوانين المقارن

لإلزامـــي مـــا يجعلـــه يتميـــز نصـــوص آمـــرة ليأخـــذ الطـــابع ا

بذاتيـــة تميـــزه عـــن التـــأمين الاختيـــاري للمســـؤولية فإنـــه 

يتضح مما سبق أنه عقد ذو طبيعة خاصة يقوم على أسـاس 

مـن التكـوين المشـترك فهـو رضـائي لأن تـدخل المشـرع فــي 

فــرض هــذا العقــد وبيــان شــروطه إنمــا جــاء ليمثــل الحـــد 

لطرفي العقـد الأدنى المقبول من قبل المشرع مما يعني أن 

مطلق الحرية في إضافة ما يريدان من شـروط مـا دام أنهـا 

لا تتعارض مع غايات المشرع وأهدافه من جعل هـذا العقـد 

إلزاميا ولما كان الهدف من هذا العقد هو تحقيـق غـايتين 

الأولى للمؤمن لـه وتتمثـل فـي حمايـة ذمتـه الماليـة ممـا قـد 

ـــاء ماليـــة ناجمـــة عـــن تحقـــق  ـــا مـــن أعب مســـؤوليته يعتريه

المدنية في مواجهة الغير والثانية للغير المضرور وتتمثـل 

فــي تــوفير ضــمان إضــافي وســريع يعــوض لــه الضــرر الــذي 

.أصابه

فــإن هــذه الغايــات هــي التــي ســتدفع الأفــراد إلــى إبــرام 

هــذا العقــد بشــكل تلقــائي فــي جــوهره وبــالرغم مــن كونــه 

تمـع إجباريا فـي مظهـره علمـا أن مراكـز الأفـراد فـي المج

.في تغير مستمر
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إضـــافة إلـــى أن الطـــابع الإلزامـــي لهـــذا العقـــد يحقـــق 

مزايا عديدة تظهر جليـا مـن خـلال التأكيـد علـى الطبيعـة 

التعاقديـــة لهـــذا العقـــد وإبـــراز خصائصـــه أهمهـــا أنـــه عقـــد 

رضــائي ينعقــد بالإيجــاب والقبــول بمعنــى لــيس مــن عقــود 

الإذعــان لســبب بســيط أن هــذا العقــد يفتــرض وجــود طــرف 

قـــوي اقتصـــادي يملـــي شـــروطه علـــى الطـــرف الآخـــر الـــذي 

يقتصــر دوره علــى قبـــول تلــك الشـــروط أو رفضــها وعقـــد 

ـــيس كـــذلك  ـــة ل ـــأمين الإلزامـــي مـــن المســـؤولية المدني الت

إضـافة إلـى أن المشـرع سـواء فـي التشـريع الجزائـري أم فـي 

التشـــريع المقـــارن تـــدخل علـــى أســـاس إعـــادة التـــوازن بـــين 

أن الفكـرة التقليديـة لعقـد التــأمين أطـراف العقـد لـذا يبـدو 

.عقد إذعان بدأت تتراجع

:قائمة المراجع

باللغة العربية/1

بن طرية معمر، فكرة المسـؤولية الموضـوعية للمنـتج كآليـة -

دراســـة فـــي التشـــريع (تعويضـــية لضـــحايا حـــوادث المنتجـــات المعيبـــة 
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،2014بلقيس للنشر،بدون طبعة،  الجزائر، 

موسى جميل النعيمات، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية -

2006، دار الثقافة، الأردن، سنة 1المدنية، دراسة مقارنة، الطبعة

وليــد خالــد عطيــة،علي حســين منهــل، تفســير شــروط الإعفــاء -
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:النصوص القانونية

،مـؤرخ فـي 1976-43،رقم 1976القانون المدني الأردني لسنة-

ــاريخ 1/8/1976الرســميةالجريــدة  تحــت 1/1/1977،تــم العمــل بــه بت

.2645رقم

،المتعلــق 1995ينــاير ســنة 25مــؤرخ فــي 07-95الأمــر رقــم -

،المنشــــــــــــــورة بتـــــــــــــــاريخ 13بالتأمينات،الجريــــــــــــــدة الرســــــــــــــميةعدد

20،المـؤرخ فـي 04-06،المعـدل و المـتمم بالقـانون رقـم1995مارس8
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،مؤرخـــــــــــة فـــــــــــي 15،الجريـــــــــــدة الرســـــــــــمية عـــــــــــدد2006فبرايـــــــــــر

.3،صفحة 2006مارس12

مـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي 414-95مرســــــــــــــوم تنفيـــــــــــــــدي رقـــــــــــــــم-

ــق بإلزاميــة التــأمين فــي البنــاء مــن مســؤولية 1995ديسمبرســنة9 يتعل

المــــؤرخ فــــي 76المتــــدخلين المدنيــــة المهنية،جريــــدة رســــمية العــــدد

-95مــن الأمــر175،الــذي يقضــي بتطبيــق أحكــام المــادة10/12/1995

.بالتأميناتالمتعلق 04-06المعل و المتمم بالقانون07

،الجريــدة 2013أكتوبرسـنة29مــؤرخ فـي 07-13قـانون رقـم -

يتضــــمن تنظــــيم مهنــــة 2013أكتــــوبر30ســــنة 55الرســــمية العــــدد

المحاماة

17المــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي 48-96المرســــــــــــــــوم التنفيــــــــــــــــدي -

المتضمن شروط التأمين و كيفياته في مجال المسؤولية 1996يناير

المستعملين وتجاه الغير و يسمى المدنية المهنية تجاه المستهلكين و 

جريد رسـمية "بتأمين المسؤولية المدنية عن المنتجات"هذا التأمين

،21/1/1996المؤرخ في 5عدد 

المتعلق بإلزاميـة 1974يناير 30المؤرخ في 15-74الأمر رقم-

التـــأمين علــــى الســــيارات و بنظـــام التعــــويض عــــن الأضــــرار،المعدل و 

1988يوليو19لمؤرخ في ا31-88المتمم بالقانون رقم 

المنشــــور فــــي 1984لســــنة 14قــــانون الســــير الأردنــــي رقــــم -

المعــدل بموجـــب 02/05/1915فــي 3229الجريــدة الرســمية العــدد 

ــــاريخ 2000لســــنة 76القــــانون  المنشــــور فــــي الجريــــدة الرســــمية بت
31/05/2000.

1995ديسمبر 09خبتاري415-95المرسوم التنفيذي رقم -

ميــة التــأمين مــن خطــر الحريــق، الجريــدة الرســمية عــدد المتعلــق بالزا

.1995ديسمبر 10الصادرة بتاريخ 76


